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المسؤولية العقدية للمحامي عن 
فعل الغير

لملخـصا
إذا ما توافر عقد عن فعل الغیر تقوم محاميإن المسؤولیة العقدیة لل

نتیجة فعل محاميلموكل مع وقوع خطأ من جانب الاو محاميصحیح بین ال
لاً عن وجود ضرر أصاب صادر عن الغیر الذي استعان به لتنفیذ الالتزام ، فض

جة طبیعیة للخطأ الصادر أن یكون الضرر الواقع على الموكل نتی، و الموكل 
أساس تلك المسؤولیة بحسب القانون المدني العراقي یُستنتج من ، و محاميعن ال

.منه) ١٦٨( نص المادة 
تمثل في كل من مساعدیهِ یمحاميالغیر الذي یُسأل عن فعله الإن

جاه الموكل عن أفعال مساعدیهِ ، تمحاميمن الباطن ، فیُسأل المحامینالو 
.قدیة یستطیع أن یستعین بمساعد له لتنفیذ التزاماته العمحاميفال

مأذوناً بتوكیل وكان المحاميمن الباطن ،محامیاً أما إذا كان الغیر 
فیُسأل تجاه الموكل على أساس المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر إذا ما ،غیره

من محاميفي اختیار المحاميحالتین هما خطأ ال، بإستثناءتوافرت شروطها 
خطأه فیما أصدره له من تعلیمات ، أما إذا لم یكن مأذوناً بتوكیل غیره الباطن و 

.ا فیُمكن تصور قیام المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر إذا ما توافرت شروطه
فإذا ما قامت تلك المسؤولیة كان للموكل مدینان یستطیع الرجوع 

كان رجوعه على محاميا ، فإذا اختار الرجوع على الیض كلّه على أحدهمبالتعو 
أساس المسؤولیة العقدیة ، أما إذا اختار الرجوع على الغیر طبقت أحكام 
المسؤولیة التقصیریة بینهما لعدم وجود عقد یربطهما ، كذلك یستطیع الرجوع 

محاميستطیع الضامن والتكافل ، ویبالتعویض علیهما مجتمعین على أساس الت
اشتراط إعفاء نفسه من تلك المسؤولیة ، فضلاً عن إمكانیة دفعها بإثبات السبب 

.الأجنبي أو نفي خطأ الغیر 
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The Contractual responsibility for theدراسة استطلاعية
lawyer about the action of others

 Abstract
The contractual liability of the lawyer for the act of third

parties is made if there is a valid contract between the lawyer and
the client with an error by the lawyer as a result of an act of third
parties used to implement the obligation, as well as the existence of
damage to the client, and that the damage to the client as a natural
result of the error of the lawyer, and the basis of that responsibility
according to Iraqi civil law deduced from the text of Article (168)
thereof.

The third person who asks about the lawyer's act are
assistants and the sub-lawyers. The lawyer asks the client about the
actions of his assistants. The lawyer can use his assistant to fulfill
his contractual obligations.

If the third party is a sub-lawyer, and the lawyer is
authorized to empower another, (s)he will be asked to the client on
the basis of the contractual liability for the act of the third party if
the conditions are met, with the exception of two cases, namely, the
lawyer's fault in choosing the sub-lawyer and his/her fault in the
instructions (s)he issued. It is not permissible to delegate to others,
it is conceivable that the contractual responsibility for the actions
of others is fulfilled if the conditions are met.

If that responsibility was owed to the client, (s)he could
return the entire compensation to one of them. If (s)he chose to
return to the lawyer, his/her return was on the basis of the
contractual liability, but if (s)he chose to refer to third parties, the
provisions of tort liability were applied between them because there
is no contract between them. The basis of solidarity, and the lawyer
can require exemption from that responsibility, as well as the
possibility of payment by proving the foreign cause or deny the
mistake of others.
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College of Lew / University of Basrah
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المقدمة
جانب المحامي  تثُار المسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل الغیر إذا ما وقع من

خطأ ، و كان الخطأ ناتج عن الإخلال بأحد التزاماته التي التزم بها بموجب عقد ) الوكیل (
الوكالة الذي یربطه مع الموّكل ، إلا أن ذلك الخطأ یكون وقوعه نتیجة فعل صادر عن 

من ثم كانت لیس بفعلٍ صادر عنه ، و و شخص آخر یُسأل المحامي عن فعله عقدیاً ، 
.لیة هنا عقدیة عن فعل الغیر المسؤو 

ذلك في قانون المحاماة رقمظیم القانوني لمهنة المحاماة ، و على الرغم من التنو 
، إلا أن القانون المذكور قد أغفل تنظیم موضوع مسؤولیة المحامي ١٩٦٥لسنة ) ١٧٣(

ولیة الرجوع إلى من ثم ینبغي لإیجاد الاحكام المتعلقة بتلك المسؤ عن فعل غیره ، و العقدیة
.١٩٥١لسنة ) ٤٠( القانون المدني العراقي رقم 

لنص صراحة على تلك عند الرجوع إلى القانون المذكور ، نجده قد أغفل أیضاً او 
من ثم ینبغي أن نستخلص وجود تلك المسؤولیة من نصوص القانون المدني المسؤولیة ، و 

النصوص المتعلقة بعقد الوكالة من انب ، و لعقدیة عن فعل الغیر من جالمتعلقة بالمسؤولیة ا
.جانب آخر 

لذلك كانت الإشكالیة الرئیسیة لموضوع بحثنا هي طبیعة مسؤولیة المحامي عن فعل 
،غیره ، سواء كان ذلك الغیر مساعداً للمحامي أم محامیاً من الباطن حلّ محله في تنفیذ العقد

قدیة للمحامي عن فعل الغیر ، ومن ثم على أن یسبق ذلك بیان المقصود بالمسؤولیة الع
،الإنتقال بعد البحث في طبیعة تلك المسؤولیة إلى البحث في الأحكام التي تترتب على قیامها
.فهنا تبرز الإشكالیة أیضاً على اعتبار إننا لم نكن أمام نصوص قانونیة واضحة تتعلق بها 

یة العقدیة دقیق للمسؤولفالهدف الرئیسي من موضوع بحثنا هو تحدید المفهوم ال
كذلك البحث ، و ، فضلاً عن تحدید الأساس القانوني لتلك المسؤولیةللمحامي عن فعل الغیر

في الحالات التي یُسأل فیها المحامي عن فعل غیره عقدیاً ، فضلاً عن بیان الأحكام التي 
.تترتب على قیام تلك المسؤولیة 
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النصوص المتعلقة حلیلي ، عن طریق بیانسنعتمد في كتابة بحثنا على المنهج التو دراسة استطلاعية
تحلیلها ، وصولاً الى الهدف یة التي قیلت في تلك المسؤولیة و الآراء الفقهبموضوع بحثنا و 

، فضلاً فیها المحامي عن فعل غیره عقدیاً هو تحدید الحالات التي یُسأل و الرئیسي من البحث
.لعنوان عن الإجابة على التساؤلات التي تتفرع أصلاً من هذا ا

سنقوم بتقسیم هذا البحث الى مبحثین ، نبحث في المبحث الأول ماهیة المسؤولیة و 
من ثم ق إیضاح مفهوم تلك المسؤولیة ، و ذلك عن طریلعقدیة للمحامي عن فعل الغیر ، و ا

.بیان طبیعتها ، ثم الإنتقال في المبحث الثاني للبحث في أحكام تلك المسؤولیة 
قدیة للمحامي عن فعل الغیرماهیة المسؤولیة الع

إن البحث في موضوع المسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل غیره یوجب علینا في البدء 
.هو ما سنتناوله بالبحث في المبحث الأول ، و البحث في ماهیّة هذه المسؤولیة 

البحث في ماهیّة هذه المسؤولیة سیكون مقسّم إلى مطلبین ، نخصص المطلب الأول و 
بحث في مفهوم المسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل الغیر ، فضلاً عن ذلك سنقوم لغرض ال

ببحث طبیعة المسؤولیة المذكورة في المطلب الثاني من هذا المبحث ، و ذلك عن أفعال كل 
.من مساعد المحامي و المحامي من الباطن 

مفهوم المسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل الغیر/المطلب الأول
بحث في مفهوم المسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل الغیر یقضي بنا في البدء أن إن ال

نبحث في تعریف هذه المسؤولیة و بیان شروط قیامها ، و هو ما سنتناوله بالبحث في الفرع 
الأول ، أما الفرع الثاني سنخصصه للبحث في المقصود بالغیر الذي یُسأل عن فعله المحامي 

.عقدیاً 
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شروطهاو التعریف بالمسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل الغیر /الأولالفرع 
سنقوم بتقسیم هذا الفرع الى فقرتین ، الأولى للبحث في تعریف المسؤولیة العقدیة 
للمحامي عن فعل الغیر ، أما الثانیة ستكون لغرض البحث في شروط المسؤولیة العقدیة 

.للمحامي عن فعل الغیر 
.سؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل الغیر تعریف الم/ أولاً 

أن المسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل الغیر تثُار في حالة وجود عقد وكالة یربط 
، مع عدم قیام الأخیر بتنفیذ ما علیه من التزامات عقدیة أو ) الوكیل ( الموّكل بالمحامي 

أو التنفیذ المعیب لا یرجع الى فعل لكن عدم التنفیذ نفیذ المعیب لتلك الالتزامات ، و قیامه بالت
صادر عن المحامي نفسه ، إنما یرجع الى فعل شخص آخر إستعان به لتنفیذ إلتزاماته 

.)١(العقدیة
فالمسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل الغیر تقتضي وجود ثلاثة أشخاص ، موّكل 

سؤول عن عدم تنفیذ هو الشخص الم) وكیل ( محامي ر من عدم تنفیذ الالتزام ، و هو المتضر 
الغیر الذي إستعان به المحامي في التنفیذ الذي یُعتبر السبب في عدم تنفیذ ، و ذلك الالتزام

ا كان نتیجة فعل صادر عن الغیر ، فالخطأ العقدي هنالوكیلالالتزام الذي یقع على المحامي 
.)٢(لیس عن المحاميو 

دیة للمحامي عن فعل الغیر ، إلا أنه على الرغم من أنه لم نجد تعریفاً للمسؤولیة العقو 
یمكن استنتاج ذلك التعریف من تعریف المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر بصورة عامة ، حیث 

.أن هنالك العدید من الفقهاء قد وضعوا تعریفاً أو مفهوماً للمسؤولیة المذكورة 
مسؤولیة (فالدكتور عباس الصراف یعرّف المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر بأنها

المدین في التزام عقدي عن فعل شخص آخر غیره ممن یقومون مقامه في تنفیذ هذا الالتزام 
أو ممن یساعدون في تنفیذه ، أو عن فعل الاشخاص الذین یمارسون بالاشتراك مع المدین 

ن تربطه بالمدین رابطة على وجه العموم كل مسبه هذا الاخیر بواسطة العقد ، و حقاً أكت
أدى سلوك واحد وموضوع المسؤولیة ، و الالتزام سلطة المدین على الشيء موضوعیة و قانون

.)٣()ات التي یفرضها العقد على المدینمن هؤلاء الى الاخلال بالالتزام
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یستعین المتعاقد في كثیر من الأحیان ( كما یذهب الدكتور محمد حسین منصور بأن دراسة استطلاعية
التزامه العقدي ، فإذا ارتكب أحد هؤلاء خطأ فأن بغیره لمساعدته أو للحلول محله في تنفیذ 

.)٤() المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیرذلك یؤدي الى عدم تنفیذ الالتزام العقدي ، هنا تثور
مسؤولیة المدین عن ( ویُعرّف الدكتور عبد الرشید مأمون هذه المسؤولیة بإنها 

.)٥()قد مع الدائن على تنفیذه الأشخاص الذین یتعاونون معه في تنفیذ العمل الذي تعا
ممّا تقدّم من التعاریف ، یُمكن أن نستنتج أن المسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل 

التزام المحامي بتعویض الموكل عقدیاً عن فعل شخص آخر غیره ممن یمكن ( الغیر هي 
ل یُعتبر المحامین من الباطن نتیجة ارتكابهم لفعة المحامي عن فعلهم كالمساعدین و مساءل

، ) خطأ من جانب المحامي ، مع إمكانیة رجوع المحامي علیهم بما دفعه من تعویض 
:)٦(نستخلص من هذا التعریف مجموعة خصائص للمسؤولیة العقدیة للوكیل عن فعل الغیر

إنها مسؤولیة عقدیة ، فلا تتوافر هذه المسؤولیة إلا إذا وجد عقد صحیح یربط المحامي –١
.بالموكل 

إنها مسؤولیة تقوم على أساس فعل الغیر ، حیث أن الخطأ یكون نتیجة فعل صادر عن –٢
الغیر ، بخلاف المسؤولیة العقدیة العادیة التي یعتبر الخطأ فیها نتیجة فعل صادر عن 

.المحامي نفسه 
أن الغیر هو الذي یتحمل الجزاء المترتب على قیامها ، فعلى الرغم من أن المحامي هو –٣
هو الذي یلتزم بدفع قیمة التعویض المترتب علیها ، و لذي یُسأل عن فعل الغیر تجاه الموّكلا

.إلا أنه یستطیع بعد ذلك أن یرجع على الغیر الذي صدر عنه الفعل بما دفعه من تعویض 
.شروط قیام المسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل الغیر / ثانیاً 

ركان العامة یة عن فعل الغیر أن تتوافر الأیجب لقیام مسؤولیة المحامي العقد
:العلاقة السببیة فیما بینهما لضرر و اللمسؤولیة العقدیة وهي كل من الخطأ و 

، ومن )٧(یُقصد بالخطأ العقدي عدم قیام الوكیل بتنفیذ التزامه الناشئ عن العقد/ الخطأ –١
مات عقدیة تفُرض على لغرض توافر ركن الخطأ أن تكون هنالك التزاثم ینبغي أولاً و 

.المحامي
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فالمحامي یلتزم بتنفیذ عقد الوكالة الذي یربطه مع الموّكل وفق ما مطلوب منه ، 
مستنداته بعد ره ، فضلاً عن رد أموال الموكل و أسراالموكل و إضافة الى المحافظة على أموال 

ا في القانون علیه، فضلاً عن الالتزامات العامة المنصوص )٨(انتهاء الوكالة الممنوحة له
هي الالتزام بتنفیذ الوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة ، كما یلتزم المدني العراقي ، و 

إطلاع الموّكل على الحالة التي وصل إلیها في تنفیذ الوكالة بحفظ مال الموكل ، و المحامي
جب علیه ي ی، فضلاً عن ذلك فأن المحام)٩(فضلاً عن تقدیم حساب عن الوكالة بعد انقضائها

لا یجوز له امات المنصوص علیها في العقد ، و المرتبطة بالالتز تنفیذ الأعمال المكملة و 
الاحتجاج بعدم النص علیها فیه ، فالالتزام المكمل للالتزام الأصلي یخضع لما یخضع له 

.)١٠(أن لم یُنص علیه في العقدخیر و الالتزام الأ
المسؤولیة العقدیة عن المسؤولیة العقدیة أومع ذلك فأن قیام الخطأ لا یكفي لتحقق 

.، بل یجب أیضاً أن یكون هنالك ضرراً قد أصاب الموكلفعل الغیر
الضرر ، إذ ینبغي أن یترتب على وقوع الخطأ من جانب المحامي ضرر قد أصاب –٢

في یشترطو ، )١١(الموّكل ، فإن لم یكن هنالك ضرر فلا مسؤولیة على المحامي في هذه الحالة
فلا تعویض الضرر لكي یُستحق التعویض عنه أن یكون محققاً أي أن یكون قد وقع فعلاً ،

أن یكون مباشراً بمعنى أن یكون نتیجة طبیعیة لعدم تنفیذ الالتزام أو عن الضرر المحتمل ، و 
.)١٢(أن یكون الضرر متوقعاً وقت العقدتنفیذه أو التنفیذ المعیب له ، و التأخر في 

الضرر ، فمجرد صدور خطأ من جانب المحامي أو حصول قة السببیة بین الخطأ و العلا-٣
ن ضرر للموكل لا یكفي لتحقق مسؤولیة الأول تجاه الموّكل ، بل یجب فوق ذلك أن یكو 

الضرر ، أي أن یكون الضرر الذي أصاب الموكل نتیجة هنالك علاقة سببیة بین الخطأ و 
.)١٣(محاميطبیعیة للخطأ الذي صدر من جانب ال

علاقة السببیة هنا قائمة في الأصل ، فلا یكلف الموكل بإثباتها لكي تتحقق مسؤولیة و 
المحامي ، ما لم یثبت الأخیر أن الضرر الذي أصاب الموكل یرجع الى سبب أجنبي ، أي 
أن یثبت أن الضرر یرجع الى قوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ الموكل نفسه أو فعل 

.)١٤(الغیر
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فضلاً عن الأركان العامة للمسؤولیة العقدیة یجن أن تتوافر شروط خاصة لكي تقوم و دراسة استطلاعية
:هي سؤولیة العقدیة عن فعل الغیر ، و الم
أن یقوم المحامي بإدخال الغیر إلى جانبه في تنفیذ العقد ، فهذا الإدخال قد تم بإرادة –١

.)١٥(المحامي ، كما لو احتاج الى مساعدین له لغرض تنفیذ العقد
، أي أن یصدر فعلاً الأصلي نتیجة فعل صادر عن الغیرأن یقع الإخلال بعقد الوكالة–٢

سبب ذلك أن ی، و خطأً عقدیاً من جانب المحاميعن الغیر الذي استعان به المحامي یُشكل 
عن المسؤولیة العقدیة المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر هذا ما یمیّزالفعل ضرراً للموكل ، و 

.مة على أساس الخطأ الشخصي للمحامي القائ
المقصود بالغیر الذي یُسأل عن فعله المحامي عقدیاً / الفرع الثاني

،غرض تنفیذ التزاماته العقدیةقد یلجأ المحامي في بعض الأحیان الى أشخاص آخرین ل
للمحامي لعقدیة لا شك أنه دون وجود عملیة الاستعانة بالغیر تلك فلا تتحقق إذاً المسؤولیة او 

هذا الغیر إما أن یكون مساعداً للمحامي أو محامیاً من الباطن ، لذلك ، و عن فعل الغیر
.المحامي من الباطن في فقرتین مستقلتین دین و سنتناول كل من المساع

.المساعدون / أولاً 
یُعتبر مساعداً للمحامي من یعاونه من الأشخاص في تنفیذ التزامه دون أن یحل محله 

عانة بمن یعملون معه كالسكرتیر وكاتب الطابعة ، كما لو قام محامٍ بالإست)١٦(نفیذفي الت
.)١٧(معقب أعماله لتسهیل مهامه في الدعوى الموّكل بهاو 

فالغیر لكي نعتبره مساعداً للمحامي یجب أن یقوم الأخیر بإدخاله في تنفیذ 
إلا ، تدخل الغیر من تلقاء نفسه من ثم لا یُمكن مساءلته عن فعل الغیر إذا كان، و التزاماته 

هذا یعني وجوب ، و )١٨(إذا أُقیم الدلیل على أن الوكیل كان في استطاعته منع هذا التدخل
.المساعد بصرف النظر عن طبیعتها افر رابطة قانونیة بین المحامي و تو 

فضلاً عن ذلك یجب أن یقتصر عمل المساعد على معاونة المحامي في تنفیذ الالتزام 
.)١٩(ن أن یحل محله في عملیة التنفیذدو 

، فعند الرجوع الى النصوص القانونیة المحامي في الاستعانة بالمساعدینأما عن حق 
ستعانة المتعلقة بالوكالة بالخصومة لم نجد تنظیماً خاصاً یوضح مدى أحقیة المحامي في الا
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ة في القوانین المدنیة ، و عندئذٍ لا مناص من تطبیق القواعد العامبالمساعدین من عدمها ، و 
نتیجة لذلك یمكن القول بأن المحامي له الحق في الاستعانة بمساعدین له لتنفیذ التزاماته 

.)٢٠(من القانون المدني العراقي) ٢٥٩( إستناداً لنص المادة 
.المحامي من الباطن / ثانیاً 

هما العقد الأصلي لةیُشترط لكي نكون أمام عقد محاماة من الباطن ، وجود عقدین وكا
بین هو العقد الثاني قد من الباطن و الع، و المحامي الأولما بین الموّكل و هو العقد الأولو 

من ثم فإننا أمام ثلاثة أشخاص أحدهم طرف مشترك في المحامي الأول ومحامٍ آخر ، و 
.)٢١(العقدین

لأول بموجب عقد فالمحامي من الباطن هو المتعاقد الثاني الذي تعاقد مع المحامي ا
.وكالة 

أما عن حق المحامي في الاستعانة بمحامٍ من الباطن ، فلم یتضمن قانون المحاماة 
من ثم كان لا ، و )٢٢(العراقي نصاً نافذاً یتعلق بحق المحامي في الاستعانة بمحامٍ من الباطن

) ٩٣٩(ت المادة بد من الرجوع الى الأحكام العامة لعقد الوكالة في القانون المدني ، فقد نص
لیس للوكیل أن یوكل غیره إلا أن یكون قد أذنه الموكل في ذلك ( من القانون المذكور على 

، فالأصل في القانون المدني العراقي عدم جواز توكیل الوكیل ) ...أو فوض الأمر لرأیه
إستثناءً من هذا الأصل أجاز للوكیل أن یقوم بتوكیل غیرهِ في حالتین ،شخص آخر ، و ل

بغیر نیة حالة تفویض الرأي للوكیل ، و الثان الموكل للوكیل بتوكیل غیره ، و الأولى هي حالة إذ
إلا أعتبرت وكالته غیر نافذة في و هذه الحالتین لا یجوز للوكیل أن یقوم بتوكیل شخص آخر 

.)٢٣(حق الموكل إلا في حالة إجازة الأخیر لها
امٍ آخر إلا إذا أذن له الموكل في ذلك أو من ثم لا یجوز للمحامي أن یقوم بتوكیل محو 

.كان قد فوّض أمر التوكیل إلیه 
طبیعة المسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل الغیر/ المطلب الثاني

ذكرنا سابقاً بأن من حق المحامي أن یستعین بالغیر سواء كان مساعداً له أم محامیاً 
.كیل أو تفویض الرأي للوكیل من الباطن في حالة صدور إذن عن الموكل بذلك التو 
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من ثم تثُار إشكالیة تتعلق بطبیعة مسؤولیة المحامي تجاه الموكل إذا ما صدر عن و دراسة استطلاعية
الغیر فعلاً یعد خطأ من جانبه ، فهل إنه یُسأل على أساس المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر 

.أم على أساس المسؤولیة العقدیة القائمة على أساس خطئه الشخصي 
المحامي عن فعل كل من حث هنا یتطلب منا أن نبحث أولاً في طبیعة مسؤولیةأن الب

.الوكلاء من الباطن ، كل منهما في فرع مستقل مساعدیه و 
طبیعة مسؤولیة المحامي عن أفعال مساعدیه/الفرع الأول

قد یستعین المحامي في بعض الأحیان بمساعدین له من غیر المحامین كالسكرتیر و 
بصرف النظر عمّا إذا كانوا یعملون بأجر أو مجاناً ، فأن عقب أعمال المحامي ، و اتب و مالك

المحامي یكون مسؤول عن الأفعال التي تقع منهم إذا ما سببت ضرراً للموكل ، كما لو أضاع 
فوّت ذلك على الموكل فرصة إثبات حقه امي مستند مهم في توجیه الدعوى و سكرتیر المح

ي هنا مسؤول تجاه الموكل ، كما قد یستعین المحامي بمحامٍ آخر أمام القضاء ، فالمحام
یكون ذلك نتیجة للزخم في الدعاوى لدى بعض ما لدیه من أعمال ، و لمساعدته في إنجاز 

قد أشار قانون المحاماة و المحامین فیعمدون الى محامین آخرین لمساعدتهم في أعمالهم ، 
لا یخضع (من قانون المحاماة على ) ٣٧( المادةالعراقي النافذ الى هذه الحالة حیث نصّت

نتیجة و ، ) ورة لقانون العمل ولا لقانون الضمان الاجتماعيعمل المحامي لدى زمیله بأیة ص
لذلك یُثار تساؤل یتعلق بطبیعة مسؤولیة المحامي تجاه الموكل عن فعل المساعد ، فهل تُعد 

أم مسؤولیة عقدیة عن فعل الغیر ؟مسؤولیته العقدیة قائمة على أساس خطئه الشخصي 
قائمة هنالك من یذهب الى أن مسؤولیة المحامي في هذه الحالة هي مسؤولیة عقدیة

:ینقسمون في تبریر رأیهم إلى قسمین على أساس خطئه الشخصي ، و 
هنالك من یرى بإن مسؤولیة المحامي هنا هي مسؤولیة عقدیة قائمة على أساس خطئه –١

لكن هذا الرأي لا یمكن ،نكر أصلاً وجود المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیرالشخصي لأنه یُ 
الأخذ به في العراق ، حیث أن هنالك نصوصاً قانونیة واردة في القواعد العامة واجبة التطبیق 
على كل العقود تشیر ، و لو بصورة غیر مباشرة ، الى وجود هذه المسؤولیة ، فقد نصت 

ومع ذلك یجوز للمدین أن یشترط عدم مسؤولیته من ( نون المدني على من القا) ٢٥٩(المادة 
) .الغش أو الخطأ الجسیم الذي یقع من أشخاص یستخدمهم في تنفیذ التزامه 
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حیث أشار ،فالنص المذكور أعلاه یُستنتج منه وجود المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر
ذي یقع من أشخاص یستخدمهم في الخطأ الجسیم اللى عدم مسؤولیة المدین عن الغش و إ

تنفیذ التزامه ، فكیف یستطیع المدین إعفاء نفسه من المسؤولیة عن فعل غیره إذا لم یكن هو 
.)٢٤(بالأصل مسؤولاً عنه

أما الرأي الثاني فإنه یرى بأن المسؤولیة هي عقدیة قائمة على أساس الخطأ الشخصي ، –٢
یة ، فخطأ المحامي یتمثل إما في إستعانته بالمساعد على لأنه یُنكر المبدأ العام لهذه المسؤول

، أو لأنه قد أخطأ رف، إما بموجب القانون أو العقدالرغم من كونه ممنوع من القیام بهذا التص
في اختیار المساعد أو في الرقابة علیه أو أن هنالك خلل في إصدار التعلیمات له كأن تكون 

.)٢٥(هذا الخطأ هو الأساس الذي تترتب علیه المسؤولیةلك التعلیمات ناقصة أو غامضة ، و ت
مع ذلك لا یُمكن الأخذ بهذا الرأي في العراق ، فالمبدأ العام للمسؤولیة العقدیة عن فعل 

یُستدل على من القانون المدني ، و ) ١٦٨(ادة الغیر موجود ، حیث یُمكن استنتاجه ضمن الم
:هذا الرأي بسببین 

غالبیة الفقهاء الذین یرون بأن المبدأ العام للمسؤولیة موجود ضمن المادة فیما یتعلق ب: الأول
السبب أن نص المادة المذكور إنما و من القانون المدني العراقي ، فلا نؤید ذلك ،) ٢٥٩( 

من ثم فلا یمكن استنتاج ولیس قیام المسؤولیة ذاتها ، و جاء لبیان حالة الإعفاء من المسؤولیة
جاء لبیان الإعفاء منها ، حیث یذهب الدكتور محمود جمال الدین زكي المسؤولیة من نص

الى أن النص الوارد لإعفاء المدین من المسؤولیة إذا ما صدر الخطأ نتیجة فعل أشخاص 
.)٢٦(بصورة حتمیة قیام هذه المسؤولیةنفیذ التزامه لا یفید بالضرورة و استخدمهم في ت

)١٦٨( سؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل الغیر ضمن المادة أن ورود المبدأ العام للم: الثاني
مسؤولیة الشخص الذي التزم من القانون المدني العراقي ، لأن النص المذكور إنما جاء لبیان 

لم ینفذه عیناً ، أي لم ینفذه كما هو تجاه الدائن ، إلا إذا أثبت أن استحالة التنفیذ قد بعقد و 
.نشأت عن سبب أجنبي 

لتزامه الذي أنشأه علیه العقد إذا لم یقم المدین بتنفیذ إ( المذكور یُشیر الى أنه فالنص 
كذلك إذا أصبح تنفیذ الالتزام مستحیلاً بخطئه فإنه یُسأل عن ولم یمكن إجباره على التنفیذ ، و 

، فهذه المادة أوضحت بأن )٢٧()تعویض الدائن عن الضرر الذي یُصیبه نتیجة ذلك الخطأ 
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ذلك عن الضرر المترتب على ذلك ه بتنفیذ الالتزام تجاه الدائن و ؤولاً عن إخلالالمدین مسدراسة استطلاعية
.)٢٨(الإخلال إذا كان راجعاً الى خطأ یُسأل عنه

إنما أطلقت مسؤولیته ن الخطأ صادر عن المدین نفسه ، و فلم تشترط هذه المادة كو 
ام یعتبر هو المسؤول عن كل خطأ یُسأل عنه ، فالأشخاص الذین إستعان بهم لتنفیذ الالتز 

.عنهم أیضاً إذا لم یكن تدخلهم سبب أجنبي یعفیه من المسؤولیة 
من ثم عدم إمكانیة اعتبار مسؤولیة الشخص عن فعل غیره عقدیة قائمة على أساس و 

أساس هذه المسؤولیة هو نص و ، عقدیة عن فعل الغیرخطئه الشخصي ، بل تعد مسؤولیته
، لتوافر الشروط التي تتطلبها هذه المسؤولیة ، دني العراقيمن القانون الم) ١٦٨(المادة 

.)٢٩(إضافة الى أن هذا الحل هو الأفضل الى تحقیق العدالة
طبیعة مسؤولیة المحامي عن فعل المحامي من الباطن/ الفرع الثاني

أن المحامي إذا ما قام بالإستعانة بمحامٍ من الباطن ، فقد یقع من الأخیر فعلاً یُعد 
من جانب المحامي في تنفیذ عقد الوكالة الأصلي ، و هذا من شأنه أن یُثیر إشكالیة خطأً 

من ثم تحدید من الباطن ؟ و تتعلق بمدى إمكانیة مساءلة المحامي الأول عن فعل المحامي
طبیعة تلك المسؤولیة ؟

حالة لكن قبل بیان طبیعة تلك المسؤولیة یجب أولاً أن نمیّز بین حالتین ، الاولى هي 
صدور إذن عن الموكل للمحامي بتوكیل محامٍ من الباطن ، أما الحالة الثانیة فهي عدم وجود 

.إذن من الموكل للمحامي بتوكیل محامٍ من الباطن 
ة یُنظم طبیعة تلك المسؤولیة ، یجب أن نعلم أولاً بأنه لا وجود لنص في قانون المحاما

لذي لم یتضمن هو الآخر نص صریح یتعلق من ثم وجوب الرجوع الى القانون المدني او 
بطبیعة تلك المسؤولیة ، مع ذلك فإنه یُمكن استنتاج تلك المسؤولیة من نصوص قانونیة 

.أخرى
فقد نصت ،فإذا كان هنالك إذن صادر عن الموكل للمحامي بتوكیل محامٍ من الباطن

ني وكیلاً عن الموكل فلا یعتبر الوكیل الثاو ( ... من القانون المدني على ) ٩٣٩(المادة 
، فهذا النص قد أوضح بنشوء علاقة مباشرة بین الوكیل ) لا بموته الوكیل الأول و ینعزل بعزل 

مع الموكل ، لكن نشوء تلك العلاقة لا یعني انتهاء العلاقة ) المحامي من الباطن ( الثاني 
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تهاء تلك العلاقة هو الذي عدم ان، و )٣٠(مع الموكل) المحامي ( القانونیة بین الوكیل الأول 
.یبرر إمكانیة وجود المسؤولیة العقدیة للمحامي تجاه الموكل عن فعل المحامي من الباطن 

فالمسؤولیة هنا عقدیة عن فعل الغیر ، كون الشروط التي ینبغي توافرها في هذه 
فضلاً المحامي ،الك عقد وكالة صحیح بین الموكل و المسؤولیة قد توافرت هنا ، حیث أن هن

ذلك بموجب عقد الوكالة و عن استخدام المحامي لشخص آخر لغرض تنفیذ التزاماته العقدیة
من الباطن ، ففي هذه الحالة إذا ما أرتكب المحامي من الباطن لفعل من شأنه أن یعتبر خطأ 

من جانب الأخیر ، عندئذ یكون المحامي مسؤولاً والمحامي ، و في العلاقة العقدیة بین الموكل
مسؤولیته في هذه الحالة هي مسؤولیة عقدیة ن الباطن ، و تجاه الموكل عن فعل المحامي م

.)٣١(عن فعل الغیر
الأولى ،، فالمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر لا یمكن قیامها في حالتینمع ذلك
خطئه فیما أصدره له من تعلیمات ، في اختیار المحامي من الباطن ، و هي خطأ المحامي 

ن ، فإختیار المحامي لیس بالمحامي من الباطو هنا شخصي یتعلق بشخص المحامي فالخطأ
ما دام المحامي لم یبذل ما له یعد جزءً من تنفیذ العقد ، و إصدار التعلیماتمن الباطن و 

مطلوب منه من عنایة في تنفیذ العقد فیكون مسؤولاً عن خطئه الشخصي في مواجهة 
.)٣٢(الموكل

یوجد إذن صادر عن الموكل للمحامي بتوكیل محامٍ من كذلك الحال إذا لم
، على الرغم من وجود رأي یعد قدیة عن فعل الغیریُمكن تصور قیام المسؤولیة الع،الباطن

المسؤولیة هنا هي عقدیة قائمة على أساس الخطأ الشخصي للمحامي ، حیث یشترط هذا 
صلي في مواجهة الموكل لغرض قیام الوكیل الأو الرأي صحة التعاقد بین المحامي من الباطن 

.)٣٣(المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر
فالمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر یمكن تصورها إذا ما توافرت الشروط المطلوبة 

فالرأي المتقدم یكتفي لغرض قیام تلك المسؤولیة اشتراط أن یكون المحامي من الباطن ،لذلك
ذا التكلیف بمقتضى الاتفاق أو القانون ، فضلاً عن ذلك ذلك مكلفاً بتنفیذ العقد سواء كان ه

، )٣٤(یجب أن یكون المحامي من الباطن قد أحدث ضرراً حال تنفیذ العقد أو بسبب تنفیذه
تقوم المسؤولیة العقدیة عن الغیر حیث یوجد عقد صحیح بین (فیقول الدكتور السنهوري بأنه 
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اً بتنفیذ هذا العقد ، فالمستأجر مسؤول عن حیث یكون الغیر مكلفالمضرور و و المسؤول دراسة استطلاعية
قد لمستأجر ، والمضرور هو المؤجر و المسؤول هنا هو ا: المستأجر من الباطن قبل المؤجر 

الغیر المكلف بتنفیذ هذا العقد من قبل صحیح هو عقد الایجار الاصلي ، و قام بینهما عقد
اك حدین لنطاق المسؤولیة و یتبین من ذلك أن هن. المسؤول هو المستأجر من الباطن 

الحد المسؤول والمضرور عقد صحیح ، و الحد الأول أن یكون هناك بین: العقدیة عن الغیر 
، كما یُركز الدكتور السنهوري على )٣٥()الثاني أن یكون الغیر معهوداً إلیه في تنفیذ هذا العقد 

دیة عن الغیر أن یكون هذا فلا بد إذن لقیام المسؤولیة العق( مسألة تكلیف الغیر حیث یقول 
الغیر مكلفاً من المدین بتنفیذ العقد ، فیصبح المدین بهذا التكلیف مسؤولاً عن الغیر مسؤولیة 

.)٣٦()عقدیة 
فالمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر تكون قائمة في جمیع الحالات ما دام أن الشروط 

وكیل للوكیل من الباطن في ، دون اشتراط صحة تكلیف ال)٣٧(المذكورة أعلاه قد توافرت
.مواجهة الموكل 
أحكام المسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل غیره/ المبحث الثاني

هنالك مجموعة من الأحكام تترتب على قیام المسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل 
فالأثر المباشر المترتب على قیام المسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل المحامي من ،الغیر

لباطن هو التعویض ، لذلك یقوم الموكل بالرجوع على الوكیل بالتعویض عمّا أصابه من ا
ضرر نتیجة فعل الغیر الذي إستعان به المحامي لتنفیذ التزاماته ، بصرف النظر عن طریقة 

.رجوع الموكل بالتعویض 
فضلاً عن ذلك فأن المسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل الغیر یجوز الاتفاق على 
تعدیلها سواء بالتشدید أو بالتخفیف أو بالإعفاء منها ، كذلك یستطیع المحامي دفع هذه 

.المسؤولیة بإثبات السبب الأجنبي أو نفي الخطأ الصادر عن الغیر الذي یُسأل عن فعله 
لذلك سنقوم بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین ، نبحث في المطلب الأول حق الموكل 

عن فعل الغیر في المطلب الثاني تعدیل المسؤولیة العقدیة للمحامي، و في الرجوع بالتعویض
.دفعها و 
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حق الموكل في الرجوع بالتعویض/ المطلب الأول
یستطیع الموكل في حالة قیام المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر أن یرجع بالتعویض 

ذي تعاقد مع ال) الغیر(على المحامي الذي تعاقد معه ، فضلاً عن المحامي من الباطن  
.المحامي 
كما یستطیع الموكل أن یرجع بالتعویض على أحدهم ، كذلك یستطیع الرجوع و 

.بالتعویض علیهم مجتمعین في دعوى واحدة 
لذلك سنقوم بتقسیم هذا المطلب الر فرعین ، نبحث في الفرع الأول رجوع الموكل على 

الغیر في الفرع لى المحامي و عالمحامي أو الغیر ، فضلاً عن الرجوع المشترك للموكل 
.الثاني

رجوع الموكل على المحامي أو الغیر/ الفرع الأول
یة إما على المحامي أو الغیر ، یستطیع الموكل أن یرجع بالتعویض بعد تحقق المسؤول

نتیجة لإختلاف أساس الرجوع في هذه المسؤولیة بینهما فإن ذلك یحتم علینا تناول الرجوع و 
.ي فقرة مستقلة عن الاخرى على كل منهما ف

.رجوع الموكل على المحامي / أولاً 
أن الأصل في حالة تحقق المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر هو رجوع الموكل على 

مسؤول تجاهه ، من ثم یكون هو الأرتبط معه بعقد الوكالة و المحامي بالتعویض ، فهو الذي
من قیام عقد صحیح بین شروط المطلوبة لذلكمؤكد یملك الموكل هذا الحق إذا ما تحققت الو 

علاقة سببیة بینهما ، فإذا ما لمسؤولیة العقدیة من خطأ وضرر و توافر أركان االطرفین و 
تحققت المسؤولیة المذكورة یتم تطبیق أحكام المسؤولیة العقدیة القائمة على أساس الخطأ 

.)٣٨(الشخصي للوكیل
لمسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل الغیر فإذا ما نجح الموكل في إثبات وجود ا

، )٣٩(هو وجوب التعویضثة ، یتحقق حكم هذه المسؤولیة و عن طریق إثبات أركانها الثلا
لا ، و )٤٠(التعویض الذي یستحقه الموكل یكون عن الضرر المادي فقط دون الضرر المعنويو 

،مباشراً أو غیر مباشرن یكون یشمل التعویض الضرر المادي جمیعه ، فالضرر الأخیر إما أ
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، لكن فقط المتوقع منه الذي )٤١(التعویض في المسؤولیة العقدیة یكون عن الضرر المباشرو دراسة استطلاعية
یكون نتیجة طبیعیة لعدم قیام المحامي بتنفیذ إلتزامه فقط دون الضرر غیر المتوقع إلا إذا 

غیر المتوقع و لمتوقع أرتكب المحامي غشاً أو خطأً جسیماً فیُسأل عن الضرر المباشر بنوعیه ا
، ففي قرار لمحكمة التمییز )٤٢(على إعتبار أن مسؤولیته هنا تلحق بالمسؤولیة التقصیریة

ما فاتهما من یشمل ما لحق المدعیان من خسارة و أن التعویض المستحق ( الإتحادیة یُبین بـ 
دم وفاء كسب بسبب ضیاع حقوقهما بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة و لیست احتمالیة لع

.)٤٣()المدعى علیه بإلتزاماته 
هو ما أكدته و أما الضرر غیر المباشر فلا تعویض عنه في المسؤولیة العقدیة ، 

طالبة بتعویض عن ضرر غیر الم(محكمة التمییز الاتحادیة في قرار صادر عنها یوضح بأن 
.)٤٤()خارج نطاق العقد لا سند له من القانون مباشر و 
.موكل على الغیر رجوع ال/ ثانیاً 

أن الموكل كما یملك حق الرجوع على المحامي على أساس المسؤولیة العقدیة عن فعل 
الغیر ، أیضاً یستطیع أن یرجع مباشرة على الغیر الذي صدر عنه الفعل الذي یُعتبر خطأً 

:، لسببین رئیسیین )٤٥(من جانب الوكیل
من ثم یكون و لا یرتبط بعقد مع الغیر ، توافر أركان المسؤولیة التقصیریة ، فالموكل- ١

لیس على أساس المسؤولیة العقدیة ، فهذه على أساس المسؤولیة التقصیریة و رجوعه علیه
نالك خطأ تقصیري واقع ، حیث أن ه)٤٦(لیس العقدالعمل غیر المشروع و المسؤولیة أساسها

.هنالك ضرر أصاب الموكل نتیجة ذلك الخطأمن الغیر و 
هذه من خصائص المسؤولیة العقدیة عن ، و یر هو الذي یتحمل التعویض النهائيأن الغ- ٢

من ثم فإن رجوع الموكل على الغیر مباشرة یُعتبر نتیجة منطقیة لهذه ، و )٤٧(فعل الغیر
أن یُقلل من الاجراءات طالما ب المحكمة الكثیر من التعقیدات و الخصیصة ، كما أنه یُجن

.غیر للتعویض النهائي هي تحمل الالنتیجة واحدة و 
أما عن الأساس القانوني لرجوع الموكل على الغیر ، ینبغي الرجوع الى القواعد العامة 

من ثم فأن رجوع الموكل على الغیر یكون على أساس جبة التطبیق على جمیع العقود ، و وا
منه ) ٢٠٤(لمادة تحدیداً في االقانون المدني، و المبدأ العام الوارد في المسؤولیة التقصیریة في
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كل تعد یصیب الغیر بأي ضرر آخر غیر ما ذكر في المواد السابقة ( التي نصت على 
.)یستوجب التعویض

إلا أن الكلام المذكور أعلاه یكون فقط في حالة كون الغیر مساعداً للمحامي و لیس 
قة مباشرة بین من القانون المدني التي أنشأت علا) ٩٣٩(وكیلاً من الباطن ، حیث أن المادة 

الموكل و المحامي من الباطن ، فالموكل هنا یرتبط مع المحامي من الباطن بعلاقة عقدیة 
على الرغم من عدم حصول اتفاق بینهما ، لكن المشرع افترض أن هنالك عقد قائم بین 

و یعتبر الوكیل الثاني وكیلاً عن ( ... ، حیث نصت المادة المذكورة على )٤٨(الطرفین
) ....الموكل

فإذا ما كان الغیر محامیاً من الباطن طبقت الأحكام المذكورة في الفقرة السابقة ، أما 
إذا كان الغیر مساعداً للمحامي قام الموكل بالرجوع على الغیر على أساس المسؤولیة 
التقصیریة ، یظهر لدینا اختلاف من حیث قیمة التعویض المستحق ، فالتعویض في 

غیر المتوقع ، فضلاً عن المتوقع و ریة یكون عن الضرر المادي المباشرالمسؤولیة التقصی
.)٤٩(الضرر الأدبي
الرجوع المشترك للموكل على المحامي و الغیر/ الفرع الثاني

أن الموكل كما یمكنه الرجوع على المحامي أو الغیر بالتعویض ، أیضاً یستطیع 
هما الى الآخر بعد رفع الدعوى أو الرجوع علیهما مجتمعین سواء عن طریق انضمام أحد

الغیر و هنا یبرز التضامن أو التضامم بین المحاميمتهما ابتداءً في دعوى واحدة ، و مخاص
.تجاه الموكل 

لذلك سنقوم بتقسیم هذا الفرع الى فقرتین ، نتناول في الفقرة الأولى رجوع الموكل على 
.یة تدخل أو إدخال الغیر في الدعوى في الفقرة الثانحدة ، و الغیر في دعوى واو المحامي

.الغیر في دعوى واحدة رجوع الموكل على المحامي و / لاً أو 
محامي والغیر في دعوى لا یوجد ما یمنع الموكل في الرجوع بالتعویض على كل من ال

.الغیر تجاه الموكل تنشأ علاقة مشتركة بین المحامي و هنا واحدة ، و 
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في )  ٥٠(الغیر متضاممینللمحامي، كان الأخیر و ا كان ذلك الغیر مساعداً فإذدراسة استطلاعية
المسؤولیة تجاه الموكل ، لعدم وجود التضامن القانوني بینهما ، فضلاً عن اختلاف مصادر 

.)٥١(مسؤولیتهما
أما إذا كان الغیر محامیاً من الباطن ، كذلك الحال لا یُمكن تصور وجود التضامن في 

ي یقر بذلك ، إلا أنه یُمكن تصور وجود التضامن المسؤولیة بینهما لعدم وجود نص قانون
الاتفاقي فیما بینهما لوحدة مصادر مسؤولیتهما ، فضلاً عن إمكانیة قیام التضامن 

.)٥٢(الاتفاقي
.تدخل أو إدخال الغیر في الدعوى / ثانیاً 

یستطیع المحامي إذا ما قام الموكل برفع الدعوى علیه أن یطلب إدخال الغیر الى 
من قانون المرافعات المدنیة العراقي ) ٢/ ٦٩( هو ما أوضحته المادة في الدعوى ، و به جان
یجوز لكل خصم أن یطلب من المحكمة إدخال من كان یصح ( على ١٩٦٩لسنة ٨٣رقم 

فهذا الفقرة تُشیر الى حق ) اختصامه فیها عند رفعها أو لصیانة حقوق الطرفین أو أحدهما 
أن یكون هيثالثاً في الدعوى لكن بشروط ، و ال الغیر شخصاً المدعى علیه في طلب إدخ

هذا الشرط ا عند إقامتها ، و الغیر المطلوب إدخاله في الدعوى ممن یصح إختصامه فیه
متحقق هنا على اعتبار أن الموكل في المسؤولیة العقدیة للوكیل عن فعل الغیر یستطیع 

الأثر على هذا الإدخال ، و موافقة المحكمة الرجوع على الغیر بالتعویض مباشرة ، فضلاً عن 
الذي یترتب على ذلك الإدخال یتمثل في جواز الحكم على الغیر بدفع التعویض للموكل بدلاً 

له في الدعوى یصبح أحد بعد إدخا) الشخص الثالث(إعتبار أن الغیر عن المحامي، على
.)٥٣(من ثم جواز الحكم علیه بالتعویضأطرافها و 

خال الغیر في الدعوى ، هنالك حالة ثانیة و هي دخول الغیر في إلى جانب إد
، حیث أن لكل ذي مصلحة أن یطلب دخوله في الدعوى ، والغیر له مصلحة )٥٤(الدعوى

مل النتیجة النهائیة للدخول في الدعوى الى جانب المحامي على اعتبار أنه هو الذي یتح
لمحكمة وفقاً للضوابط التي نصت علیها التدخل هنا یجب أن یقترن بموافقة اللتعویض ، و 

، كما یجب أن یستند الى أحد الأسباب الأربعة التي ذكرتها تلك المادة ، و ) ٦٩( المادة 
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هما وجود علاقة للشخص طالب أن یستند الى سببین منهما فقط و نعتقد أن الغیر یستطیع
.صدر فیها التدخل في الدعوى ، أو إذا كان یُضار الشخص من الحكم الذي سی

الحكم بالتعویض على الغیر على الرغم من أن ( هذا یعني أن النتیجة المذكورة و هي 
تتحقق كذلك في حالة قیام الغیر بتقدیم طلب الى المحكمة ) یمت ابتداءً على الوكیلالدعوى أق

.لغرض إدخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى 
من ) ٦٩(صت الفقرة الرابعة من المادة أما فیما یتعلق بدعوة الغیر من المحكمة ، فقد ن

عمّا یُلزم لحسم للمحكمة أن تدعو أي شخص للاستیضاح منه(القانون المذكور على 
.من ثم فللمحكمة دعوة الغیر للدخول في الدعوى التي أقامها الموكل على الوكیل و ،)الدعوى

من ثم ، و منه فقطأن النص یُشیر الى دعوة المحكمة لأي شخص لغرض الاستیضاح 
هذا یُعتبر نتیجة طبیعیة لحق للغیر للحكم علیه في الدعوى ، و عدم جواز دعوة المحكمة

.الموكل في الخیار بالرجوع على الوكیل أو الغیر بالتعویض 
أن دعوة (الرصافة الاتحادیة الى  - تأییداً لذلك ذهبت محكمة استئناف بغداد و 

) ٤/ ٦٩( زم لحسم الدعوى طبقاً لنص المادة المحكمة أي شخص للإستیضاح منه عمّا یُل
عدم ، و )٥٥()من قانون المرافعات المدنیة  لا یعتبر شخصاً ثالثاً فیها كونه لم یكن طرفاً فیها 

إعتبار الشخص الذي تدخله المحكمة من تلقاء نفسها شخصاً ثالثاً في الدعوى یعني عدم 
.)٥٦(جواز الحكم علیه بالتعویض

دفعهاو تعدیل المسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل الغیر /المطلب الثاني
قد یتفق الموكل مع المحامي على تعدیل قواعد المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر ، 

هو ما سنبحث به في الفرع نها ، و سواء بتشدید مسؤولیة المحامي أم بتخفیفها أو بالإعفاء م
.الأول من هذا المطلب 

یة فقد یقوم المحامي بدفع مسؤولیته العقدیة عن فعل الغیر فضلاً عن تعدیل المسؤول
الذي یُسأل عنه –ذلك عن طریق إثبات السبب الأجنبي أو نفي خطأ الغیر ، و تجاه الموكل 

.العقدي –المحامي 
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تعدیل المسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل الغیر/ الفرع الأولدراسة استطلاعية
دیة ي الفقرة الأولى تشدید المسؤولیة العقسنقوم بتقسیم هذا الفرع إلى فقرتین، نبحث ف

في الفقرة الثانیة الإعفاء من المسؤولیة المذكورة ، أما تخفیف للوكیل عن فعل الغیر، و 
المسؤولیة فسنقوم بتناولها خلال البحث في الإعفاء من المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر على 

لتجنب تكرار الكلام في حالة البحث و سؤولیة یعتبر إعفاء جزئي لها ،اعتبار أن تخفیف الم
.في كل منهما منفردین 

.تشدید المسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل الغیر / أولاً 
٢٥٩(أن الإتفاق على تشدید مسؤولیة المحامي تجاه الموكل جائز قانوناً ، فالمادة 

اق على أن یجوز الإتف(راقي واضحة في ذلك حیث نصت على من القانون المدني الع) ١/ 
).القوة القاهرةدث الفجائي و یتحمل المدین تبعة الحا

لكن مع ذلك فلا وجود لنص یبین مدى صحة الاتفاق على تشدید مسؤولیة المحامي 
لا حتى تشدید مسؤولیة المدین عن فعل الاحكام الخاصة بعقد الوكالة ، و عن فعل الغیر في 

لكن هل أن ذلك یعني عدم جواز تشدید مسؤولیة و الغیر في القواعد العامة لیتم تطبیقها هنا ،
الوكیل العقدیة عن فعل الغیر ؟

الوكیل الموكل على تشدید مسؤولیة نا هو جواز الاتفاق بین الوكیل و أن ما نؤیده ه
:نستند في ذلك على الأسباب التالیة العقدیة عن فعل الغیر ، و 

الدلیل یر لا تعتبر من النظام العام، و الغأن الأحكام العامة للمسؤولیة العقدیة عن فعل –١
من القانون المدني العراقي ) ٢٥٩(على ذلك إجازة القانون للإتفاق على ما یخالفها ، فالمادة 

.من ثم جواز الإتفاق على خلافها بالتشدید ، و )٥٧(صریحة في ذلك
سري على أن الأحكام الخاصة بالمسؤولیة العقدیة عن الأفعال الشخصیة هي التي ت–٢

هذا یعني أن إنعدام النص على تشدید هذه المسؤولیة ، و )٥٨(المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر
لا یعني عدم جوازها ، بل تطبق أحكام المسؤولیة العقدیة عن الأفعال الشخصیة التي تجیز 

.مثل ذلك الإتفاق 
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.إعفاء المحامي من مسؤولیته العقدیة عن فعل الغیر / ثانیاً 
یجوز للمدین أن ( ... من القانون المدني العراقي على ) ٢٥٩(نصت المادة لقد 

یشترط عدم مسؤولیته من الغش أو الخطأ الجسیم الذي یقع من أشخاص یستخدمهم في تنفیذ 
) .التزامه 

فالنص المذكور یُجیز إشتراط المحامي إعفاءه من المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر 
محامي لتنفیذ ر غش أو خطأ جسیم عن ذلك الغیر الذي استعان به التجاه الموكل إذا ما صد

ما دام أنه أقرّ صحة الاتفاق على الإعفاء من المسؤولیة العقدیة عن فعل التزامه العقدي ، و 
، هذا یعني أن المحامي یستطیع )٥٩(الغیر لا شك أنه قد أخذ بجواز الإعفاء من تلك المسؤولیة

سؤولیة العقدیة عن فعل الغیر ، على اعتبار أن نص المادة إشتراط إعفاء نفسه من الم
وارد ضمن القواعد العامة واجبة التطبیق على العقود التي لم یظهر فیها حكم خاص ) ٢٥٩(

.یقید من ذلك الحكم 
فإذا استطاع المحامي إعفاء نفسه من مسؤولیته العقدیة تجاه الموكل عن فعل الغیر ، 

، فضلاً )٦٠(یترتب علیه أثرین رئیسین و هما عدم دفع المحامي للتعویضفإن ذلك الإعفاء 
.عن إمكانیة رجوع الموكل على الغیر 

ن الأحكام المتقدمة تتضمن الإعفاء الكلي من المسؤولیة ، مع ذلك فقد یكون ذلك إ
مسؤولیة من القانون المدني العراقي الخاصة بالإعفاء من ال) ٢٥٩(، فالمادة )٦١(الإعفاء جزئیاً 

العقدیة یتضح منها جواز الإعفاء الجزئي من المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر الى جانب 
.الإعفاء الكلي لتلك المسؤولیة 

یجوز الإتفاق على من ثمیة لا تعتبر من النظام العام ، و كما أن قواعد المسؤولیة العقد
خلال بإلتزام عقدي مصدره ، على اعتبار أن المسؤولیة هنا ناشئة عن الإتعدیل أحكامها

التعدیل في حدود النظام فیكون لتلك الإرادة التعدیل في أحكام المسؤولیة طالما كان،الإرادة
.)٦٢(الآداب العامةالعام و 

دفع المسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل الغیر/الفرع الثاني
یلها ، تفاق على تعدن المسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل الغیر إضافة الى جواز الإإ

تعدیلها یكمن في أن التعدیل و الفرق بین دفع المسؤولیة العقدیة فإنه یجوز دفعها كذلك ، و 
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تكون المسؤولیة فیه متحققة بینما في حالة دفع المسؤولیة فلا وجود للمسؤولیة هنا على دراسة استطلاعية
.الوكیل

لسبب الأجنبي هما إثبات ادفع مسؤولیته و هنالك حالتان یستطیع المحامي من خلالهما
،إلتزام الوكیل بتنفیذ العقدبینو -عقدیاً الذي یُسأل عن فعله المحامي–الذي حال بین الغیر 

الثاني هو نفي صدور خطأ من جانب ذلك الغیر ، سنقوم بالبحث فیهما في فقرتین و 
.مستقلتین

.إثبات السبب الأجنبي / أولاً 
الى المدین أدى الى حدوث الضرر كل أمر غیر منسوب( یقصد بالسبب الأجنبي 

.)٦٣()الذي لحق الدائن 
إذا استحال على الملتزم ( من القانون المدني العراقي على ) ١٦٨(فقد نصت المادة 

بالعقد أن یُنفذ الالتزام عیناً حكم علیه بالتعویض لعدم الوفاء بإلتزامه ما لم یثبت استحالة 
، نتیجة لذلك فإن إثبات الوكیل للسبب ...)فیهبب أجنبي لا ید لهالتنفیذ قد نشأت عن س

الأجنبي الذي حال بین الغیر الذي یُسأل عن فعله و بین تنفیذ الالتزام لا یجعله مسؤولاً تجاه 
الآفة السماویة والحادث الفجائي والقوة القاهرة وفعل الغیر یشمل السبب الأجنبي، و الموكل 

.خطأ المتضرر و 
ام ى ذلك هو انتفاء مسؤولیة المحامي عن الإخلال بالالتز أن الأثر الذي یترتب عل

من ثم عدم إمكانیة مطالبة الموكل له بالتعویض عن المترتب علیه بموجب العقد ، و 
، فثبوت تحقق السبب الأجنبي یؤدي الى انقطاع السببیة بین عدم تنفیذ المحامي )٦٤(الضرر

.)٦٥(الضرر الذي أصاب الموكلمه و لالتزا
ق دید الأثر المباشر الذي یترتب على وقوع السبب الأجنبي یجب أن نفر ولغرض تح

الذي یترتب على الآفة ، فالأثر بین الحالات التي یتحقق فیها والمنصوص علیها في القانون
الحادث الفجائي هو إعفاء المدین من المسؤولیة العقدیة عن فعل القاهرة و القوة السماویة و 

.)٦٦(فع التعویضمن ثم إعفاءه من د، و الغیر
، الأولى إستغراق یجب أن نفرق بین حالتین–العقد الأجنبي عن–أما عن فعل الغیر 

بین حالة أشتراك تلك ، و عقدیاً خطأ ذلك الغیر مع الغیر الذي یُسأل عن فعله المحامي
ثبت الأخطاء في إحداث الضرر للموكل ، أما عن إستغراق الخطأ فأنه یُعتبر سبباً أجنبیاً إذا أ

یستغرق خطأ الغیر الذي -الأجنبي عن العقد –المحامي أن الضرر الناتج عن ذلك الغیر 
.)٦٧(یُسأل المحامي عن فعله عقدیاً تجاه الموكل

الذي یُسأل عن و لكن إذا اشترك الخطأ الصادر عن كل من الغیر الأجنبي عن العقد 
العقد یُسأل كلیهما تجاه الموكل و الغیر الأجنبي عن و فعله المحامي عقدیاً ، فأن المحامي

لإختلاف مصدر مسؤولیة كل منهما ، ساس التضامن لعدم وجود نص یقره و لكن لیس على أ
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إنما یشتركان في المسؤولیة على أساس التضامم بینهما ، فإذا رجع الموكل علیهما مشتركین 
الرجوع على في دعوى واحدة قُسم التعویض بینهما حسب جسامة الخطأ ، ویمكن للموكل

.أحدهما بالتعویض كاملاً 
.نفي الخطأ العقدي / ثانیاً 

یجب أن نعلم أولاً أن الوكیل لا یستطیع أن یتخلص من مسؤولیته العقدیة عن فعل 
الغیر تجاه الموكل إذا أثبت أنه لم یصدر خطأ من جانبه ، على اعتبار أن مسؤولیته تكون 

.)٦٨(صيعن فعل ذلك الغیر و لیس عن فعله الشخ
نتیجة لذلك فأن الوكیل إذا ما أراد التخلص من المسؤولیة المذكورة ، فعلیه نفي خطأ 
ذلك الغیر الذي یُسأل عن فعله عقدیاً ، أي نفي خطأ مساعده أو نفي خطأ الوكیل من الباطن 
الذین استعان بهم لغرض تنفیذ الالتزام العقدي ، بمعنى آخر على الوكیل أن یثبت أن فعل 

.)٦٩(شخاص الذین أوكل الیهم تنفیذ الالتزام العقدي لا یُشكل خطأً عقدیاً الا
أن عملیة دفع المسؤولیة عن طریق نفي خطأ الغیر یرتبط إرتباط وثیق بطبیعة التزام 

لیس الوكیل هو التزاماً ببذل عنایة و الوكیل ، فلا یمكن التمسك بذلك الدفع إلا إذا كان التزام 
ض على الوكیل تحقیق تلك الغایة تبار أن الالتزام بتحقیق غایة یفر تحقیق غایة ، على اع

لا یستطیع إثبات عدم وجود خطأ واقع منه أو من الغیر یعتبر مخطئاً بمجرد عدم تحققها و و 
فلا یمكن دفع المسؤولیة إذا كان التزام الوكیل هو تحقیق غایة إلا ،لغرض دفع المسؤولیة عنه

حال بین الغیر و بین تنفیذ الالتزام ، أما إذا كان التزام الوكیل بإثبات السبب الأجنبي الذي
أي -هو بذل عنایة فیستطیع دفع المسؤولیة إذا أثبت أن الغیر قام ببذل العنایة المطلوبة منه 

.)٧٠(لكي یستطیع التخلص من المسؤولیة-من الوكیل 
غیر الذي استعان به الوكیل فالخطأ العقدي یتحقق في الالتزام ببذل عنایة إذا لم یقم ال

لتنفیذ الالتزام بالعمل أصلاً أو قام به لكنه لم یبذل العنایة المطلوبة منه ، فهنا لا یستطیع دفع 
:یترتب على نفي الوكیل للخطأ الصادر عن الغیر أثرین رئیسیین . )٧١(المسؤولیة عنه

یمكن أن تقع إلا إذا توافرتانعدام المسؤولیة ، فالمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر لا –١
من ثم نفي صدور أحد هذه الأركان لا یوجب أركان ثلاثة من ضمنها الخطأ ، و 

.)٧٢(المسؤولیة
حیث أن الأثر الأهم الذي یترتب على دفع الوكیل لمسؤولیته عدم دفع الوكیل للتعویض ،–٢

–أي من الوكیل –ة منه العقدیة عن فعل الغیر في حالة إثبات قیام الغیر بالعنایة المطلوب
ستعان به اهذا الأثر یُعتبر نتیجة للأثر الأول ، فالغیر الذي هو عدم دفع الوكیل للتعویض ، و 

من ثم لا خطأ على الوكیل یرتب العنایة المطلوبة من الوكیل ، و لتنفیذ الالتزام قام ببذل
.مسؤولیته 
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الخاتمةدراسة استطلاعية
:ا فیه إلى النتائج و التوصیات التالیة بعد الانتهاء من كتابة بحثنا نكون قد توصلن

.النتائج / أولاً 
یُقصد بالمسؤولیة العقدیة للمحامي عن فعل الغیر بإنها التزام المحامي بتعویض الموكل –١

ة المحامي عن فعلهم كالمساعدین عقدیاً عن فعل شخص آخر غیره ممن یمكن مساءل
تبر خطأ من جانب المحامي ، مع إمكانیة رجوع المحامین من الباطن نتیجة ارتكابهم لفعل یُعو 

.المحامي علیهم بما دفعه من تعویض 
یجوز للمحامي أن یستعین بغیره من المساعدین ، أما المحامي من الباطن فلا یجوز له –٢

.ذلك إلا أذن له الموّكل في ذلك أو فوّض الأمر لرأیه 
یة ، وهي صدور افرت شروط هذه المسؤولیُسأل المحامي عن فعل غیره عقدیاً إذا ما تو –٣

أن ي استعان به لتنفیذ الالتزام ، و لكن لیس بفعله إنما بفعل الغیر الذخطأ عن المحامي و 
یُسبب ذلك الخطأ ضرراً للموكل ، فضلاً عن ذلك یُشترط إدخال الغیر من قبل المحامي في 

.تنفیذ العقد 
خیر مساعداً للمحامي ، أما إذا كان محامیاً یُسأل المحامي عن فعل غیره ، إذا كان الأ–٤

من الباطن فیجب أن نفرق بین حالتین ، الأولى حالة صدور إذن عن الموكل للمحامي 
بتوكیل الغیر فیمكن تصور مساءلة الوكیل على أساس المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر إلا 

له ، أما إذا لم یكن الوكیل إذا أخطأ في اختیار الوكیل من الباطن أو في إصدار التعلیمات
.مأذون في توكیل غیره فإذاً یُمكن تصور قیام المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر 

یستطیع الموكل أن یرجع بالتعویض في حالة قیام المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر على –٥
.المحامي و الغیر في دعوى واحدة ، كما یستطیع الرجوع علیهم منفردین 
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.التوصیات / انیاً ث
ما یتعلق بها من انون جدید یُنظم مهنة المحاماة و نوصي المشرع العراقي بإصدار ق–١

.في عقود الوكالات بوجه خاص تطور الحاصل في الحیاة العملیة و أحكام ، لمواكبة ال

نوصي المشرع بإضافة نص في قانون المحاماة یُجیز للوكیل الإستعانة بمساعدین له –٢

.أن یجعله مسؤولاً عن الأفعال الصادرة عنهم المحامین أم من غیرهم ، و اء منسو 

نوصي المشرع العراقي بإضافة نص الى قانون المحاماة یمنع المحامي من اللجوء الى –٣

المحامین من الباطن ، على اعتبار أن شخصیة المحامي یجب أن تكون محل اعتبار في 

.التعاقد 

عدم مساءلة المحامین عن فعل غیرهم و قانون المحاماة یُنظم احكامإیراد نصوص في –٤

اللجوء الى القوانین المدنیة في الجزئیات التي تتضمن فیها الوكالة بالخصومة خصوصیة 

.معینة 
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الهوامشدراسة استطلاعية
عبد الرشید مأمون، المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، . د) ١(

.٢٨، ص ١٩٨٤، مصر
، نظریة ١عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، ج . د ) ٢(

الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، الطبعة الثالثة 
.٧٤٦، ص ٢٠٠٩الجدیدة ، 

فعل الغیر في القانون المقارن ، أطروحة عباس الصراف ، المسؤولیة العقدیة عن . د ) ٣(
.١٤، ص ١٩٥٤دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

محمد حسین منصور ، مصادر الالتزام ، العقد و الارادة المنفردة ، الدار الجامعیة ، . د ) ٤(
.٣٧٤، ص ٢٠٠٠بیروت ، 

.١٩عبد الرشید مأمون ، المصدر نفسه ، ص . د )٥(
محمد حنون جعفر ، مسؤولیة المقاول العقدیة عن فعل الغیر ، المؤسسة الحدیثة .د ) ٦(

.و ما بعدها ٦٩، ص ٢٠١١للكتاب ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
.٧٣٥عبد الرزاق أحمد السنهوري ، مصدر سابق ، ص . د ) ٧(
انون ، جامعة عمار سعدون حامد ، الوكالة بالخصومة ، أطروحة دكتوراه ، كلیة الق. د ) ٨(

.و ما بعدها ١٣٧، ص ٢٠٠٥الموصل ، 
.من القانون المدني العراقي ) ٩٣٦–٩٣٣( یُنظر في ذلك المواد ) ٩(
، المكتب الجامعي الحدیث ، ١٠أنور طلبة ، المطوّل في شرح القانون المدني ، ج ) ١٠(

.٤٧الأسكندریة ، الطبعة الثانیة ، ص 
أصول الالتزامات ، الكتاب الأول ، في نظریة العقد ، مطبعة حلمي بهجت بدوي ،. د ) ١١(

.٤٠٤، ص ١٩٤٣نوري ، القاهرة ، 
دراسة مقارنة ، / عصمت عبد المجید بكر ، مصادر الالتزام في القانون المدني . د ) ١٢(

.٢٢٠، ص ٢٠٠٧المكتبة القانونیة ، بغداد ، الطبعة الاولى ، 
.٦٨٧سنهوري ، مصدر سابق ، ص عبد الرزاق أحمد ال. د ) ١٣(



٢٧

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

،سمیر عبد السید تناغو ، مصادر الالتزام ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، مصر. د ) ١٤(
.١٨٤، ص ٢٠٠٥

، المسؤولیة عن فعل ٤حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤولیة المدنیة ، ج . د) ١٥(
.٥٨، ص .  ٢٠٠٦الاولى ، الغیر ، دار وائل للنشر ، عمّان ، الاردن ، الطبعة 

.٦٩حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص . د )١٦(
عبد الباقي محمود سوادي ، مسؤولیة المحامي المدنیة عن أخطائه المهنیة ، دار . د )١٧(

.٢٤٢، ص ٢٠١٠الثقافة للنشر و التوزیع ، عمّان ، الأردن ، 
.٢٠٤عباس الصراف ، مصدر سابق ، ص . د ) ١٨(
.١٦٦محمد حنون جعفر ، مصدر سابق ، ص . د )١٩(
.٢٢٧عبد الباقي محمود سوادي ، مصدر سابق ، ص . د ) ٢٠(
، ٢٠٠٢، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، سین البراوي ، التعاقد من الباطنحسن ح. د ) ٢١(

.١٢ص 
هو توكیل غیره ، و ق بحق المحامي فيلقد كان قانون المحاماة العراقي یتضمن نصاً یتعل) ٢٢(

للمحامي سواء كان خصماً أصلیاً أو ( الملغیة منه و التي نصت على ) ٢٥( نص المادة 
وكیلاً في دعوى أن یُنیب عنه في الحضور أو في المرافعة أو في غیر ذلك من إجراءات 

لم التقاضي محامیاً آخر تحت مسؤولیته بكتاب غیر خاضع لرسم الطابع یرسله الى المحكمة ما 
من ) ١( مع ذلك فهذه المادة قد ألُغیت بموجب المادة ) . یكن في سند الوكالة ما یمنع ذلك 

.١٩٧٩لسنة ٧٠٩قانون تعدیل قانون المرافعات المدني رقم 
.٤٥حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص . د ) ٢٣(
صادر الالتزام ، ، م١عبد المجید الحكیم ، الموجز في شرح القانون المدني ، ج . د ) ٢٤(

.٤٠٨ص 
، مصادر الحقوق ١یاسین محمد الجبوري ، المبسوط في شرح القانون المدني ، ج . د ) ٢٥(

.١٦٤، ص . ٢٠٠٢الشخصیة ، دار وائل ، عمّان ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 
لمدني محمود جمال الدین زكي ، الوجیز في النظریة العامة للالتزامات في القانون ا. د ) ٢٦(

ر أیضاً یُنظ. ٣٨٢، ص ١٩٧٨المصري ، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 



٢٨

المسؤولیة العقدیة  للمحامي عن فعل الخیر 

،، بدون دار نشرلمدنیة للمحامي عن أخطاء مساعدیه، المسؤولیة اسعید سعد عبد السلام. د دراسة استطلاعية
.٣٢، ص ١٩٩٥

، ١قانون المدني، ج لتزام في العبد المجید الحكیم و آخرون ، الوجیز في نظریة الا . د ) ٢٧(
.١٦٤، ص ٢٠١٢مصادر الالتزام ، مكتبة السنهوري ، بیروت ، 

.٢٥محمد حنون جعفر ، مصدر سابق ، ص . د ) ٢٨(
.٢٣٧عبد الباقي محمود سوادي ، مصدر سابق ، ص . د ) ٢٩(
عصمت عبد المجید بكر ، الوجیز في العقود المدنیة المسماة ، منشورات زین . د ) ٣٠(

.٣٨٥، ص ٢٠١٥قوقیة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، الح
.و ما بعدها ٧٤٦عبد الرزاق أحمد السنهوري ، مصدر سابق ، ص . د ) ٣١(
.من القانون المدني العراقي ) ٩٣٤( المادة ) ٣٢(
.٢٩حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص . د ) ٣٣(
.٤٠٨عبد المجید الحكیم ، مصدر سابق ، ص . د ) ٣٤(
.٧٤٧، مصدر سابق ، ص ٧عبد الرزاق أحمد السنهوري ، ج . د ) ٣٥(
.٧٤٨، المصدر نفسه ، ص ٧عبد الرزاق أحمد السنهوري ، ج . د ) ٣٦(
.٢٩حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص . د ) ٣٧(
.٨٣حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص . د ) ٣٨(
.٥٥٠ص عبد المجید الحكیم ، مصدر سابق ،. د ) ٣٩(
فالضرر یكون على نوعین ، إما ضرر مادي أو ضرر أدبي ، و الضرر المادي على ) ٤٠(

.د.نوعین أیضاً مباشر و غیر مباشر ، كما أن الضرر المباشر قد یكون متوقعاً أو غیر متوقع
.١٦٧آخرون ، مصدر سابق ، ص عبد المجید الحكیم و 

.٤٤١ه ، ص عبد المجید الحكیم ، المصدر نفس. د ) ٤١(
فإذا كان المدین لم یرتكب ( من القانون المدني العراقي على ) ٣/ ١٦٩( نصت المادة ) ٤٢(

غشاً أو خطأً جسیماً فلا یجاوز في التعویض ما یكون متوقعاً عادة وقت التعاقد من خسارة تحل 
) .أو كسب یفوت 



٢٩

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

، بتاریخ ٢٠١٤/ تئنافیة منقول الهیئة الاس/ ١٢١٥قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم ) ٤٣(
، نقلاً عن القاضي لفته هامل العجیلي ، المختار من قضاء محكمة التمییز ٢٠١٤/ ٦/ ٢٣

.١٠٩، ص ٢٠١٥، مطبعة الكتاب ، بغداد ، الطبعة الأولى ، ٥الاتحادیة ، ج 
/ منقول الهیئة الاستئنافیة / ١٥٠٨قرار صادر عن محكمة التمییز الاتحادیة رقم ) ٤٤(

، نقلاً عن القاضي لفته هامل العجیلي ، المختار من قضاء ٢٠١٣/ ٦/ ١٨بتاریخ ٢٠١٣
.٦٦، المصدر نفسه ، ص ٥محكمة التمییز الإتحادیة ، ج 

.٢٨٥محمود جمال الدین زكي ، مصدر سابق ، ص . د ) ٤٥(
.٧٢محمد حنون جعفر ، مصدر سابق ، ص . د ) ٤٦(
اد حسین ، المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر في عقد الایجار ، رسالة اثیر عبد الجو ) ٤٧(

.١٥٩، ص ٢٠١٣ماجستیر ، كلیة القانون ، جامعة كربلاء ، 
.٣٨٤عصمت عبد المجید بكر ، الوجیز في العقود المسماة ، مصدر سابق ، ص . د ) ٤٨(
.٦٩٤محمود جمال الدین زكي ، مصدر سابق ، ص . د ) ٤٩(
تعدد أحد طرفي الالتزام ، بذات المحل ، مع تعدد مصادره ( صد بالالتزام التضاممي یق)٥٠(

محمد جاد محمد جاد ، أحكام الالتزام التضاممي ، . د ) . دون تضامن أو عدم قابلیة للانقسام 
.١٠٩، ص ٢٠٠٣منشأة المعارف ، الاسكندریة ، 

العلمیة الدولیة و دار الثقافة ، عمّان ، صبري حمد خاطر ، الغیر عن العقد ، الدار . د ) ٥١(
.٨١، ص ٢٠٠١الاردن ، الطبعة الأولى ، 

.من القانون المدني العراقي ) ٣٢٠( المادة ) ٥٢(
و یُعتبر دخول ( ... من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ على ٧٠نصت المادة ) ٥٣(

شخص الثالث بعد قبوله طرفاً في الدعوى یصبح الحادثة ، و الشخص الثالث أو إدخاله دعوى
) .یحكم له أو علیه 

من قانون المرافعات المدنیة ) ٦٩( نصت على هذه الحالة الفقرة الأولى من المادة ) ٥٤(
لكل ذي مصلحة أن یطلب دخوله في الدعوى شخصاً ثالثاً منضماً لأحد طرفیها ، ( النافذ على 

كانت له علاقة بالدعوى أو تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو طالباً الحكم لنفسه فیها ، إذا 
) .أو التزام لا یقبل التجزئة أو كان یُضار بالحكم فیها 



٣٠

المسؤولیة العقدیة  للمحامي عن فعل الخیر 

الرصافة الاتحادیة بصفتها التمییزیة -قرار صادر عن رئاسة محكمة استئناف بغداد ) ٥٥(دراسة استطلاعية
یة ، ، نقلاً عن قاعدة التشریعات العراق٢٠٠٩/ ٤/ ١٣بتاریخ ١٥٨بالعدد 

http://www.iraqld.iq/VerdictsTextResults.aspx ٧/ ١، تاریخ الزیارة /
٢٠١٨.

( ... من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ على ) ١/ ٧٠( فقد نصت المادة )٥٦(
یصبح الشخص بعد قبوله طرفا في ص الثالث أو إدخاله دعوى حادثة و یعتبر دخول الشخ

) .او علیه الدعوى و یحكم له 
مع ذلك یجوز للمدین أن یشترط و ( ... تنص على ) ٢٥٩( المادة فالفقرة الثانیة من) ٥٧(

عدم مسؤولیته من الغش أو الخطأ الجسیم الذي یقع من أشخاص یستخدمهم في تنفیذ 
).التزامه

.٨٣حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص . د ) ٥٨(
.٢٧٨بق ، ص محمد حنون جعفر ، مصدر سا. د ) ٥٩(
.٧٦١، مصدر سابق ، ص ١عبد الرزاق أحمد السنهوري ، ج . د ) ٦٠(
أن الإعفاء الجزئي من المسؤولیة یتضمن تخفیف تلك المسؤولیة دون الإعفاء منها ) ٦١(

.كلیاً 
.١٧١عبد المجید الحكیم و آخرون ، مصدر سابق ، ص . د ) ٦٢(
.٣٥٩سابق ، ص محمود جمال الدین زكي ، مصدر . د ) ٦٣(
.٣٧٣محمود جمال الدین زكي ، المصدر نفسه ، ص . د ) ٦٤(
.١٨٤سمیر عبد السید تناغو ، مصدر سابق ، ص . د ) ٦٥(
.٢٤١عبد المجید الحكیم و آخرون ، مصدر سابق ، ص . د ) ٦٦(
.٢٤١عبد المجید الحكیم و آخرون ، المصدر نفسه ، ص . د ) ٦٧(
.١٩١ف ، مصدر سابق ، ص عباس الصرا. د ) ٦٨(
.٢٤١محمد حنون جعفر ، مصدر سابق ، ص . د ) ٦٩(
.٣٣٣محمود جمال الدین زكي ، مصدر سابق ، ص . د ) ٧٠(
.١٧٢سمیر عبد السید تناغو ، مصادر الالتزام ، مصدر سابق ، ص . د )٧١(
.١٣٩قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مصدر سابق ، ص . د )٧٢(



٣١

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

مصادرقائمة ال
.الكتب / أولاً 

، المكتب الجامعي الحدیث ، ١٠أنور طلبة ، المطوّل في شرح القانون المدني ، ج ـ ١
.الأسكندریة ، الطبعة الثانیة 

.٢٠٠٢حسن حسین البراوي ، التعاقد من الباطن ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، . دـ ٢
، المسؤولیة عن فعل الغیر ٤المدنیة ، ج حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤولیة. دـ ٣

.٢٠٠٦، دار وائل للنشر ، عمّان ، الاردن ، الطبعة الاولى ، 
حلمي بهجت بدوي ، أصول الالتزامات ، الكتاب الأول ، في نظریة العقد ، مطبعة نوري ، . دـ ٤

.١٩٤٣القاهرة ، 
عن أخطاء مساعدیه ، بدون دار سعید سعد عبد السلام ، المسؤولیة المدنیة للمحامي . دـ ٥

.١٩٩٥نشر ، 
سمیر عبد السید تناغو ، مصادر الالتزام ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، مصر ، . دـ ٦

٢٠٠٥.
صبري حمد خاطر ، الغیر عن العقد ، الدار العلمیة الدولیة و دار الثقافة ، عمّان ، . دـ ٧

.٢٠٠١الاردن ، الطبعة الأولى ، 
س الصراف ، المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر في القانون المقارن ، أطروحة عبا. دـ  ٨

.١٩٥٤دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، 
عبد الباقي محمود سوادي ، مسؤولیة المحامي المدنیة عن أخطائه المهنیة ، دار الثقافة . دـ ٩

.٢٠١٠للنشر و التوزیع ، عمّان ، الأردن ، 
، نظریة ١الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، ج عبد. دـ ١٠

الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، الطبعة الثالثة 
.٢٠٠٩الجدیدة ، 

القاهرة عبد الرشید مأمون ، المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر ، دار النهضة العربیة ،. دـ ١١
.١٩٨٤، مصر ، 

.، مصادر الالتزام ١عبد المجید الحكیم ، الموجز في شرح القانون المدني ، ج . دـ ١٢



٣٢

المسؤولیة العقدیة  للمحامي عن فعل الخیر 

، ١ظریة الالتزام في القانون المدني، ج ، الوجیز في نعبد المجید الحكیم و آخرون. دـ ١٣دراسة استطلاعية
.٢٠١٢مصادر الالتزام ، مكتبة السنهوري ، بیروت ، 

جید بكر ، الوجیز في العقود المدنیة المسماة ، منشورات زین الحقوقیة عصمت عبد الم. دـ ١٤
.٢٠١٥، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

دراسة مقارنة ، المكتبة / عصمت عبد المجید بكر ، مصادر الالتزام في القانون المدني . دـ ١٥
.٢٠٠٧القانونیة ، بغداد ، الطبعة الاولى ، 

.٢٠٠٣، أحكام الالتزام التضاممي،منشأة المعارف، الاسكندریةجاد ، محمد جاد محمد. دـ ١٦
محمد حسین منصور ، مصادر الالتزام ، العقد و الارادة المنفردة ، الدار الجامعیة ، . دـ ١٧

.٢٠٠٠بیروت ، 
محمد حنون جعفر ، مسؤولیة المقاول العقدیة عن فعل الغیر ، المؤسسة الحدیثة . دـ ١٨

.٢٠١١لطبعة الأولى ، للكتاب ، لبنان ، ا
محمود جمال الدین زكي ، الوجیز في النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني . دـ ١٩

.١٩٧٨المصري ، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 
، مصادر الحقوق ١یاسین محمد الجبوري ، المبسوط في شرح القانون المدني ، ج . دـ ٢٠

.٢٠٠٢ة ، دار وائل ، عمّان ، الأردن ، الطبعة الأولى ، الشخصی
، مطبعة ٥القاضي لفته هامل العجیلي ، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة ، ج ـ ٢١

.٢٠١٥الكتاب ، بغداد ، الطبعة الأولى ، 

.الرسائل الاطاریح و / ثانیاً 
فعل الغیر في عقد الایجار ، رسالة ماجستیر ، اثیر عبد الجواد حسین ، المسؤولیة العقدیة عن ـ١

.٢٠١٣كلیة القانون ، جامعة كربلاء ، 
عمار سعدون حامد ، الوكالة بالخصومة ، أطروحة دكتوراه ، كلیة القانون ، جامعة الموصل . د ـ ٢
 ،٢٠٠٥.

.القوانین / ثالثاً 
.١٩٥١لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم ـ ١
.١٩٦٥لسنة ١٧٣اماة العراقي رقم قانون المحـ ٢


